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التمويل بالمشاركة - الخصائص ومزايا التطبيق 
د. هند المتولي إبراهيم إبراهيم 

دكتوراة في اIقتصاد - كلية الدراسات ا3فريقية العليا - جامعة القاهرة

اãلقة (۳/۱) 

إن الـفـقـه ا¶سـäمـي زاخـر بـالـعـديـد مـن صـيـغ ا�سـتـثـمـار ا<ـتـنـوعـة, والـتـي تـلـبـي كـافـة رغـبـات الـبـشـر, 
وتـعـد ا<ـشـاركـة مـن أسـالـيـب ا�سـتـثـمـار ا<ـتـمـيـزة ف الـفـقـه ا¶سـäمـي, حـيـث تـäئـم طـبـيـعـة ا<ـصـارف 

ا¶ســäمــيــة, وöــكــن اســتــخــدامــهــا لــتــمــويــل اEنــشــطــة ا�قــتــصــاديــة ا£ــتــلــفــة, وســوف يــتــم الــتــعــرض 

لـصـيـغـة الـتـمـويـل بـا<ـشـاركـة والـتـي تـعـتـبـر مـن أهـم صـيـغ ا�سـتـثـمـار ف ا<ـصـارف ا¶سـäمـيـة مـن خـäل 

أربـعـة مـحـاور: ا®ـور اEول: مـفـهـوم الـشـركـة ف الـفـقـه ا¶سـäمـي ومـشـروعـيـتـهـا وأنـواعـهـا, ا®ـور 
الـثـانـي: شـركـة الـعـنـان ومـشـروعـيـتـهـا وأركـانـهـا وشـروطـهـا, ا®ـور الـثـالـث: الـتـمـويـل بـا<ـشـاركـة وأشـكـال 

ا<شاركات, ا®ور الرابع: خصائص وإجراءات التمويل با<شاركة - ومزايا تطبيقه. 

اxور اpول: مفهوم الشركة في الفقه اÖسGمي ومشروعيتها وأنواعها 

أوkً: التعريف بالشركة 

لـقد أقـر ا7سـ6م الشـركـة، سـواء كـانـت شـركـة مـلك أو شـركـة عـقد، وهـناك الـعديـد مـن اrدلـة الشـرعـية عـليها 

من الكتاب والسنة. 

وجاء أكثر من تعريف للشركة في الفقه ا7س6مي، وفقًا للمذاهب اrربعة. 

مـعنى الشـركـة لـغة: "مـخالـطة الشـريـكM" يـقال: اشـتركـنا kـعنى تـشاركـنا، أي اشـترك الـرجـ6ن، وتـشاركـا 

 .( 1وشارك أحدهما ا¢خر(

 .( 2أي "اخت6ط وامتزاج أحد ا;الM با¢خر، بحيث . يتميز أحدهما عن ا¢خر، وهي دائرة على التعدد"(

أما معنى الشركة اصط6حًا، فلها أكثر من تعريف. 

 .( 3وفقًا ;ذهب ا7مام ابن حنبل: هي"اجتماع في استحقاق أو تصرف"(

(1) ابن منظور، لسان العرب، اBلد العاشر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م،  
ط ٦، ص ٤٨٨.

) أبي عبداالله محمد الخرشى، شرح مختصر خليل للخرشى، الجزء الرابع، المطبعة الخيرية، المنشأة بجمالية مصر، ١٣٠٧ هـ، ص ٢٦٩. )2
) ابن قدامه، المغنى، الجزء السابع، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، ط ٣، ص ١٠٩. )3
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 .( 1وفقًا للمذهب الشافعي: هي"ثبوت اãق في شيء .ثنM فأكثر على جهة الشيوع"(

وفـقًا لـلمذهـب ا;ـالـكي: هـي"إذن كـل واحـد مـن ا;ـتشاركـM لـصاحـبه فـي أن يـتصرف فـي مـالـه لـه ولـصاحـبه مـع 

 .( 2تصرفهما rنفسهما أيضًا"(

وجـاء تـعريـفها فـي حـاشـية ابـن عـابـديـن أنـها "عـبارة عـن عـقد بـM ا;ـتشاركـM فـي اrصـل والـربـح" وسـمى بـها 

 .( 3العقد rنها سببه(

ثانيًا: مشروعية الشركة 

الشركة مشروعة بالكتاب والسنة وا7جماع. 

الكتاب:  
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وقوله تعالى: و
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وقوله تعالى: و

فـالـغنيمة مـلك لـرسـول ا± وا;ـؤمـنM فـهم فـيها شـركـاء قـبل الـقسمة، ثـم تـولـى الـرسـول صـلى ا± عـليه وسـلم 
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وقوله تعالى: ف

وهي تشير إلى الشركة في الطعام ا;شترى بالورق. 

) شمـس الـديـن محـمد بـن الخـطيب الشـربينى، مـغنى الـمحتاج إلـى مـعرفـة مـعانـي ألـفاظ الـمنهاج، الجـزء الـثاني، دار المـعرفـة، بيروت - لـبنان، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م،  )1
ط١، ص ٢٧٤.

) أبي عبداالله محمد الخرشى، مرجع سابق، ص ٢٧٠. )2
) ابــن عــابــديــن، رد الــمحتار عــلى الــدر الــمختار شــرح تــنويــر الأبــصار، الجــزء الــسادس، دار عــالم الــكتب لــلطباعــة والنشــر والــتوزيــع، الــريــاض، المــملكة الــعربــية  )3

السعودية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، ص ٤٦٦.
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السنة:  

روى عـن الـنبي صـلى ا± عـليه وسـلم أنـه قـال: (يـقول ا¶ "أنـا ثـالـث الشـريـكC مـا لـم يـخن أحـدهـما صـاحـبه 

 .( 1فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) رواه أبو داود(

وا;ـعنى: أنـا مـعهما بـاãـفظ وا7عـانـة فـأمـدهـما بـا;ـعونـة فـي أمـوالـهما وأنـزل الـبركـة فـي Æـارتـهما فـإذا وقـعت 

بينهما اèيانة رفعت البركة وا7عانة عنهما وهو معنى"خرجت من بينهما". 

وأيـضًا مـن اrدلـة مـا روى أن الـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم رضـي ا± عـنهما كـانـا شـريـكM فـاشـتريـا فـضة بـنقد 

ونسـيئة فـبلغ ذلـك الـنبي صـلى ا± عـليه وسـلم فـأمـرهـما "أن مـا كـان بـنقد فـأجـيزوه ومـا كـان بنسـيئة فـردوه" 

). وروي عـن قـيس بـن الـسائـب أنـه قـال: كـان رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم شـريـكي فـي اßـاهـلية فـكان  )2

 .( 3خير شريك . يداري و. nاري"(

 "وفـي هـذا اãـديـث د.لـتان: أحـدهـما أن الـناس كـانـوا يـتعامـلون بـالشـركـة قـبل ا7سـ6م وأقـرهـم عـليها، 

واrخــرى: الــقواعــد الــتي Çــكم الشــركــاء، مــن عــدم الــدرء kــعنى الــدفــع وا;ــمانــعة، وا;ــراء أي اßــدال 

 .( 4واPاورة"(

اÖجماع:  

 .( 5قد أجمعت اrمة على جواز الشركة في اßملة، وإ~ا اختلفوا في أنواع منها(

ثالثًا: أنواع الشركات في الفقه اÖسGمي 

)سـليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي، سـنن أبـي داود، ج٣، دار الـفكر، ص٢٥٦، بـاب في الشـركـة، حـديـث رقـم ٣٣٨٣، تحـقيق: محـمد محـيي الـديـن  )1
عـبد الحـميد - أحمـد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى أبـو بـكر الـبيهقي، سـنن الـبيهقي الـكبرى، ج٦، مـكتبة دار الـباز، مـكة المـكرمـة، ٤١٤هـ - ٩٩٤ م، ص ٧٨، 

حديث رقم ١١٢٠٦، تحقيق: محمد عبد القادر عطا
)أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الــفضل الــعسقلاني، تـلخيص الـحبير فـي أحـاديـث الـرافـعي الـكبير، ج٣، المــديــنة المــنورة، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م، كــتاب الشــركــة، ص  )2
٤٩، حـديـث رقـم ١٢٥٦ - سـراج الـديـن أبي حـفص عـمر بـن عـلي بـن أحمـد الانـصاري الـشافـعي المـعروف بـابـن المـلقن، الـبدر الـمنير فـي تخـريـج الأحـاديـث والآثـار 

اللواقعة في الشرح الكبير، ج٦، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م، ط١، ص ٧٢٦ 

3 يــوســف بــن عــبد االله بــن محــمد بــن عــبد البر، الاســتيعاب فــي مــعرفــة الأصــحاب، ج٣، دار الجــيل، بيروت، ١٤١٢هـ، ط١، ص ١٢٨٨، حــديــث رقــم ٢١٣٣، 
تحقيق: علي محمد البجاوي

) عبد الحميد محمود البعلى، أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية، دون بيانات نشر، ص ١٦٦. )4
) محـمد صـلاح محـمد الـصاوي، مـشكلة الاسـتثمار فـي الـبنوك الإسـلامـية وكـيف عـالـجها الإسـلام، دار اBـتمع للنشـر والـتوزيـع، دار الـوفـاء لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع،  )5

المنصورة، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م، ص ١٤٢.
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لـقد أبـاح الشـرع أنـواعًـا مـختلفة مـن الشـركـات، وذلـك تـوسـيعًا عـلى الـناس فـي مـعامـ6تـهم، وتـنويـعًا لـطرق 

الكسب ا6ãل، وÇريكًا ل¬موال الراكدة، لتحقيق مصالح الفرد واuتمع. 

وتقسم الشركات في الفقه إلى شركة إباحة، شركة أم6ك، وشركة عقود. 

أو.ً: شـركـة اÖبـاحـة: "اشـتراك الـعامـة فـي حـق §ـلك اrشـياء ا;ـباحـة، الـتي ليسـت مـلكًا rحـد، كـمياه الـبحار 

 .( 1ورمال الصحراء وا;رافق العامة، التي §نع اختصاص الفرد بحيازتها"(

ثـانـيًا: شـركـة اpمـGك: وهـي أن nـلك مـتعدد (اثـنان فـأكـثر) عـينًا أو ديـنًا بـإرث أو بـيع أو غـيرهـما بـأي سـبب 

 .( 2كان جبريًا أو اختياريًا(

 .( 3ومن هذا يتضح أن شركة اrم6ك نوعان: نوع يثبت بفعل الشريكM، ونوع يثبت بغير فعلهما(

(۱) أمـا الـذي يـثبت بـفعلهما (بـا.خـتيار): "أن يشـتريـا شـيئًا أو يـوهـب لـهما أو يـوصـى لـهما أو يـتصدق 

عليهما، فيقب6 فيصير ا;شتري وا;وهوب وا;وصى به وا;تصدق به مشتركا ًبينهما شركة ملك". 

(۲) أمـا الـذي يـثبت بـغير فـعلهما (بـاßـبر): "كـا;ـيراث كـأن ورثـا شـيئًا، فـيكون ا;ـوروث مشـتركًـا بـينهما 

شركة ملك". 

وكـل مـن شـركـاء شـركـة ا;ـلك nـتنع عـليه أن يـتصرف فـي مـال صـاحـبه لـعدم تـضمنها الـوكـالـة (عـكس شـركـة 

الـعقود)، فـيصح لـه أن يـبيع حـصته مـن غـير إذن شـريـكه إ. فـي حـالـة اخـت6ط ا;ـالـM فـ6 يـجوز لـه الـبيع مـن 

 .( 4غير إذن شريكه(

ثــالــثًا: شــركــة الــعقود: وهــى"عــقد بــM اثــنM أو أكــثر عــلى ا.شــتراك فــي رأس ا;ــال وفــي ربــحه، أو عــلى 

 .( 5ا.شتراك في الربح فقط إذا لم يكن رأس مال"(

 .( ) 6وهي شركة واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة *

) عـبدالسـتار أبـو غـدة وآخـرون، أسـاسـيات الـمعامـلات الـمالـية والـمصرفـية الإسـلامـية، شـركـة دراسـات لـلبحوث والاسـتشارات المـصرفـية الإسـلامـية، قـطر، د. ط،  )1
ص ٦٧.

) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٦٦ - ٤٦٧. )2
) عــلاء الــديــن أبي بــكر مــسعود الــكاســانى، بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، الجــزء الــسادس، دار الــكتب الــعلمية، بيروت، لــبنان، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ص  )3

.٥٦
) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٦٧. )4

) الشيخ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م، د. ط، ص ٤٨٩. )5
* الوكالة: تفويض تصرف جائز معلوم يملكه الأصيل لغيره ليتصرف ذلك الغير كالأصيل (السرخسى، المبسوط، ص ١٩).

) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٧٤. )6
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وتختلف أنواع شركة العقود باخت6ف ا;ذاهب، كما اُختلف في جواز بعضها. 

* وفــقًا لــلمذهــب اãــنبلي: تــنقسم شــركــة الــعقود إلــى خــمسة أنــواع: شــركــة الــعنان، ا;ــضاربــة، الــوجــوه، 
 .( 1اrبدان (اrعمال)، ا;فاوضة(

* وفـقًا لـلمذهـب اãـنفي: تـنقسم إلـى ثـ6ثـة أنـواع: شـركـة بـاrمـوال، شـركـة بـاrعـمال وتـسمى اrبـدان أو 
الـصانـع، شـركـة بـالـوجـوه، ويـدخـل فـي كـل واحـد مـن اrنـواع الـث6ثـة الـعنان وا;ـفاوضـة، ويـقال إن هـذه اrنـواع 

 .( 2الث6ثة جائزة عنانًا كانت أو مفاوضةً(

* وفـقًا لـلمذهـب الـشافـعي: تـنقسم إلـى شـركـة اrبـدان، شـركـة ا;ـفاوضـة، شـركـة الـوجـوه (وهـذه اrنـواع 
 .( 3باطلة)، شركة العنان (شركة صحيحة)(

* أمـا ا;ـذهـب ا;ـالـكي: فـ6 يـجيز الشـركـة إ. بـاrمـوال، شـركـة اrعـمال فـي حـالـة اتـفاق الـصنعة فـقط، و. 
 .( 4يجيز شركة الذ¡ (الوجوه) بغير مال(

 وفيما يلي اTفهوم العام لكل شركة:  

شـركـة اpبـدان: وفـيها يشـترك اثـنان فـأكـثر عـلى تـقبل عـمل مـن اrعـمال، وا.شـتراك فـي أدائـه مـعًا، وهـي 

تـخص اPـترفـM كـالـصناع واèـياطـM والـصباغـM والـصياديـن، ويـكون بـينهم كسـبهم فـيما رزق ا± بـه مـتساويًـا 

كـان أو مـتفاوتًـا، وهـي جـائـزة عـند اãـنابـلة واãـنفية، وعـند ا;ـالـكية فـي حـالـة اتـفاق الـصنعة فـقط، ولـم يُجـزهـا 

الـشافـعية؛ rنـها شـركـة عـلى غـير مـال و;ـا فـيها مـن الـغرر، وقـد أشـرك الـنبي صـلى ا± عـليه وسـلم بـM عـمار 

وســعد وابــن مــسعود، فــجاء ســعد بــأســيريــن، ولــم يــجيئا بشــيء، وفســرهــا أحــمد بــن حــنبل الشــركــة فــي 

 .( 5الغنيمة(

شـركـة الـوجـوه: وفـيها يشـترك اثـنان فـيما يشـتريـان بـجاهـهما وثـقة الـتجار بـهما مـن غـير أن يـكون لـهما رأس 

مـال، فـيقو. اشـتركـنا عـلى أن نشـتري بـالنسـيئة ونـبيع بـالـنقد، ويشـتركـان فـي ربـح مـا يشـتريـان فـي ذ†ـهما 

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٠٩. )1
) راجع: علاء الدين أبي بكر مسعود الكاسانى، مرجع سابق، ص ٥٦ - ٥٧ )2

) راجع: محى الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، دار المنهاج، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م، ط١، ص ٢٧٠. )3
) راجع: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى، الذخيرة، الجزء الثامن، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ١٩٩٤م، ط١، ص ٢٢ )4

) راجــع: عــثمان أحمــد النجــدي، هــدايــة الــراغــب لشــرح عــمدة الــطالــب، دار محــمد للنشــر والــتوزيــع، الــطائــف - المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، ط١، ١٤١٧هـ -  )5
١٩٩٦م، ص٥٤٥، الإمام النووي، مرجع سابق، ص٢٧٠، ابن قدامة، مرجع سابق، ص١١١، الإمام الكاسانى، مرجع سابق، ص٥٦.
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بـجاهـهما، ومـا ربـحاه فـهو بـينهما عـلى مـا شـرطـاه، وهـي جـائـزة عـند اrحـناف واãـنابـلة، وغـير جـائـزة عـند 

 .( 1ا;الكية والشافعية؛ وذلك لعدم وجود ا;ال ا;شترك بينهما الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد(

 .( 2وسميت بهذا ا.سم rنه" . يباع بالنسيئة إ. الوجيه من الناس"(

شركة اTفاوضة: ا;فاوضة في اللغة هي ا;ساواة. 

وتـعني: "اتـفاقًـا بـM اثـنM أو أكـثر عـلى أن يـشارك كـل مـنهما بـحصة مـن ا;ـال بـا7ضـافـة إلـى الـعمل، عـلى أن 

) "وفـيها يـفوض كـل إلـى صـاحـبه كـل تـصرف مـالـي (كـبيع  3يـقتسما الـربـح واèـسارة بـينهما بـالـتساوي"(

 .( 4وشراء في الذمة، ومضاربة وتوكيل)"(

وسـميت مـفاوضـة ".عـتبار ا;ـساواة فـي رأس ا;ـال والـربـح والـتصرف وغـير ذلـك، وقـيل هـي مـن الـتفويـض rن 

 .( 5كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال"(

وهـي جـائـزة عـند أبـو حـنيفة وابـن حـنبل، لـكنها غـير جـائـزة عـند الـشافـعي، وإذا فُـقد شـرط مـن شـروط ا;ـفاوضـة 

 .( 6(ا;ساواة في رأس ا;ال والربح والتصرف) كانت الشركة عنانًا(

 .( 7شركة العنان: ومعناها " أن يشترك رج6ن kاليهما على أن يعم6 فيهما بأبدانهما والربح بينهما"(

يـتبM †ـا سـبق أن شـركـة الـعنان هـي أكـثر الشـركـات مـ6ءمـة .سـتثمار اrمـوال فـي ا;ـصارف ا7سـ6مـية مـقارنـة 

بـأنـواع الشـركـات اrخـرى، حـيث إن شـركـة اrبـدان (اrعـمال) تـقوم غـالـبًا بـM أصـحاب اãـرف، وهـو مـا 

يسـتبعد اشـتراك ا;ـصرف فـيها إ. فـي صـورة عـقد مـضاربـة، أمـا شـركـة الـوجـوه فـتقوم عـلى وجـاهـة وسـمعة 

الشـركـاء ولـيس رأسـمالـهم، بـينما يـقوم ا;ـصرف بـاسـتثمار أمـوال ا;ـودعـM، أي أن رأس ا;ـال قـائـم فـي حـوزتـه، 

) راجـع: شـهاب الـديـن أحمـد بـن إدريـس الـقرافى، مـرجـع سـابـق، ص٢٢ - الإمـام الـكاسـانى، مـرجـع سـابـق، ص٥٧، ابـن قـدامـة، مـرجـع سـابـق، ص ١٢١، عـثمان  )1
أحمد النجدي، مرجع سابق، ص٥٤٨.

) شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى، مرجع سابق، ص٢٨ - ٢٩. )2
) اشرف محمد دوابه، الاستثمار في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة -ج.م.ع، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م، ط ١، ص ١٧٣. )3

) محـمد بـن بـدر الـديـن بـن بـلبان الـدمـشقي، أخـصر الـمختصرات فـي الـفقه عـلى مـذهـب الإمـام أحـمد بـن حـنبل، دار الـبشائـر الإسـلامـية، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م،  )4
ط ١، ص١٨٤.

) الإمام الكاسانى، مرجع سابق، ص٥٨. )5
) المرجع السابق، ص ٦٢. )6

) ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٣. )7
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أيــضًا ∫ــد أن شــركــة ا;ــفاوضــة تــبتعد عــن طــبيعة الــعمل فــي ا;ــصارف، حــيث تــقتضي إطــ6ق يــد كــل مــن 

 .( 1الشريكM في مال ا¢خر(

وبـناء عـلى مـا تـقدم ∫ـد أن شـركـة الـعنان تـعتبر مـن أنسـب الـصيغ ا.سـتثماريـة فـي ا;ـصارف ا7سـ6مـية؛ حـيث 

إنـها تـقوم عـلى اشـتراك طـرفـM بـأمـوالـهما، عـلى أن يـعم6 فـيها والـربـح بـينهما، وقـد يـنفرد أحـدهـما بـالـعمل 

 .( 2مقابل زيادة في نسبته من الربح(

لهـذا سـوف يـتم الـتعرض لشـركـة الـعنان بشـيء مـن الـتفصيل مـن حـيث أركـانـها، وشـروطـها، واrدلـة عـلى 

مشـروعـيتها، بـا7ضـافـة إلـى الـتعرف عـلى ا;ـضاربـة حـيث تـعتبر نـوعـًا مـن أنـواع الشـركـة، لـكنها شـركـة فـي الـربـح 

ولـيس فـي رأس ا;ـال؛ حـيث تـعتمد عـلى مـشاركـة ا;ـال مـن جـانـب والـعمل مـن جـانـب آخـر، ويشـتركـان فـي 

الربح معًا، كما ستتعرض الدراسة rشكال أخرى من ا;شاركة وهي ا;زارعة وا;ساقاة وا;غارسة. 

اxور الثاني: شركة العنان ومشروعيتها وأركانها وشروطها 

أوkً: التعريف بشركة العنان:  

كما سبق تعريفها هي "أن يشترك رج6ن kاليهما على أن يعم6 فيهما بأبدانهما والربح بينهما". 

حـكمها: هـي جـائـزة بـا7جـماع، وجـميع اrدلـة عـلى جـواز الشـركـة تـدخـل فـيها شـركـة الـعنان، وقـد بُـعث 

رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم والـناس يـتعامـلون بهـذه الشـركـة فـأقـرهـم عـلى ذلـك، والـتقريـر أحـد وجـوه 

الـسنة، بـا7ضـافـة إلـى أنـها شُـرعـت ;ـصالـح الـعباد، وحـاجـتهم .سـتنماء ا;ـال، كـما أنـها تشـتمل عـلى الـوكـالـة، 

 .( 3والوكالة جائزة با7جماع(

وهـي مـن الشـركـات ا;ـسماة فـي الـفقه ا7سـ6مـي، وهـي جـائـزة بـا7جـماع عـند ا;ـذاهـب اrربـعة، واخـتلف فـي 

بعض شروطها، وفي علة تسميتها. 

 .( 4العنان بكسر العM وهو في اللغة: "السير الذي nسك به اللجام"(

) راجع: أميرة عبداللطيف مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولى، ج.م.ع، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، ط١، ص ٢٨٦. )1
) راجع: محمد صلاح الصاوي، مرجع سابق، ص ١٤٦. )2

) علاء الدين أبي بكر مسعود الكاسانى، مرجع سابق، ص ٥٨. )3
) محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي، مرجع سابق، ص ١٨٣. )4
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اختلف في سبب تسميتها بهذا اkسم:  

 - فــمنهم مــن قــال أن ســبب تــسمية شــركــة الــعنان بــذلــك".ســتواء الشــريــكM فــيها فــي ا;ــال والــتصرف 

كـالـفارسـM إذا سـويـا بـM عـنانـي فـرسـيهما فـي السـير أو ;ـلك كـل مـنهما الـتصرف فـي ا;ـال كـما يـتصرف 

 .( 1الفارس في عنان فرسه"(

 - هــناك رأي آخــر أن ســبب الــتسمية يــرجــع rن كــل واحــد مــن الشــريــكM جــعل عــنان الــتصرف فــي ا;ــال 

 .( 2ا;شترك لصاحبه(

 .( 3 - أو ";نع كل منهما ا¢خر التصرف كما شاء كمنع العنان الدابة"(

 .( 4 - وقيل عن سبب تسميتها"من عن الشيء عرض rن ك6ً منهما قد عرض له أن يشارك ا¢خر"(

 .( 5 - وقيل "بفتح العM من عنان السماء أي السحاب rنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها"(

ثانيًا: أركان وشروط شركة العنان 

۱-  أركان شركة العنان 

 .( 6أركانها ث6ثة: "صيغة وعاقدان ومال، وزاد بعضهم رابعًا وهو العمل"(

الركن اpول: الصيغة 

 ،( 7تـنعقد الشـركـة kـا يـدل عـلى الـرضـا مـن قـول أو فـعل يـدل عـلى إذن كـل مـنهما لـ…خـر فـي الـتصرف(
حـيث إنـه . يـجوز تـصرف أحـد الشـريـكM فـي ا;ـال ا;شـترك إ. بـإذن صـاحـبه، و. يـعرف ا7ذن إ. بـصيغة 

 .( )، ويغنى لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف( 9تدل عليه( 8

الركن الثاني: العاقدان:  

) مـنصور بـن يـونـس بـن إدريـس الـبهوتي، شـرح منتهـي الإيـرادات (دقـائـق أولـى النهـي لشـرح المنتهـى)، الجـزء الـثالـث، مـؤسـسة الـرسـالـة، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م،  )1
ط١، ص٥٤٦. 

) راجع: علاء الدين أبي مسعود الكاسانى، مرجع سابق، ص٥٧. )2
) شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص٢٧٥. )3

) المرجع السابق، ص ٢٧٥. )4

) المرجع السابق، ص ٢٧٥. )5
) راجع: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص ٢٧٦. )6

) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٤٩. )7
) راجع: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص٢٧٦. )8
) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٤٩ )9
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"يشـترط فـيهما أهـلية الـتوكـيل والـتوكـل فـي ا;ـال، rن كـ6ً مـنهما يـتصرف فـي مـالـه بـا;ـلك وفـي مـال ا¢خـر 

 .( 1با7ذن، فكل منهما موكل ووكيل"(

 .( 2وقال الشافعية: تكره مشاركة الكافر، ومن . يحترز عن الربا أي الذي . يأمن أن يتعامل بالربا(

وقـال ا?ـنابـلة: . تـكره الشـركـة مـع كـتابـي . يـلي الـتصرف بـل يـليه ا;سـلم، أي إن أي تـصرف فـي الشـركـة 

 .( 3يكون Çت رقابة ا;سلم(

وقـال اTـالـكية: تـصلح شـركـة الـنصرانـي والـيهودي للمسـلم بشـرط أ. يـقوم الـنصرانـي أو الـيهودي بشـراء أو 

). وذلـك وفـقًا ãـديـث اèـ6ل عـن عـطاء قـال  4بـيع أو قـبض أو صـرف أو تـقاضـي ديـن إ. بـحضرة ا;سـلم مـعه(

"نهــي رســول ا± صــلى ا± عــليه وســلم عــن مــشاركــة الــيهودي والــنصرانــي إ. أن يــكون الشــراء والــبيع بــيد 

 .( 5ا;سلم"(

وعـند اTـالـكية: Æـوز شـركـة الـعبيد إذا أذن لـهم فـي الـتجارة، لـكن أبـو حـنيفة عـارض مـشاركـة اãـر لـلعبد، 

 .( 6وÆوز الشركة بM الرجال والنساء(

الركن الثالث: اxل أو اTعقود عليه 

)، ويـتم تـناول الشـروط اèـاصـة بـكل مـنهم فـيما  7ويشـتمل عـلى ثـ6ثـة عـناصـر هـي: ا;ـال والـعمل والـربـح(

يلي. 

۲ - شروط شركة العنان 

 - شروط تتعلق برأس اTال:  

۱ - . يـجوز أن يـكون رأس مـال الشـركـة مـجهو.ً، و.بـد أن يـكون مـعلومـًا؛ rنـه .بـد مـن الـرجـوع بـه عـند 

)، و. يشــترط الــعلم kــقدار رأس ا;ــال وقــت الــعقد عــند أبــي حــنيفة، لــكن يشــترط ذلــك عــند  8ا;ــفاصــلة(

) راجع: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص٢٧٦. )1
) راجع: المرجع السابق، ص٢٧٦. )2

) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٤٥. )3
) راجع: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، الجزء الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ط١، ص٦١٧. )4

) منصور بن يونس إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٤٥. )5
) راجع: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مرجع سابق، ص ٢٠. )6

) راجع: محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص ١٥٨. )7
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٥. )8
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الـشافـعي؛ rن جـهالـة رأس ا;ـال وقـت الـعقد تـؤدي إلـى جـهالـة الـربـح، الـذي يـعتبر شـرطًـا ßـواز عـقد الشـركـة، 

rنـها تـؤدي إلـى ا;ـنازعـة، لـكن عـند أبـي حـنيفة الـعبرة kـعرفـة مـقدار رأس ا;ـال عـند الشـراء، فهـذا . يـؤدي 

 .( 1إلى جهالة الربح وقت القسمة(

۲ - .بـد أن يـكون رأس مـال الشـركـة حـاضـرًا، فـÆ 6ـوز الشـركـة kـال غـائـب أو ديـن؛ rنـه . nـكن الـتصرف 

)، وا;ــراد حــضوره عــند عــقد الشــراء . عــند عــقد الشــركــة، فــيجوز إذا لــم يــوجــد عــند  2فــيه فــي اãــال(

 .( 3عقدها(

۳ - أن يــكون رأس ا;ــال مــن اrثــمان ا;ــطلقة، وهــي الــدراهــم والــدنــانــير، rنــهما قــيم اrمــوال وأثــمان 

)، أي يـكون رأس ا;ـال مـن الـنقد ذهـبًا أو فـضة، وهـذا كـان قـدnًـا، أمـا فـي عـصرنـا اãـالـي فـيكون  4الـبياعـات(

 .( 5ما يقوم مقامهما من الورق ا;تعامل به ا¢ن(

*٤ - . تـصح الشـركـة بـالـعروض عـند ا7مـام الـشافـعي وأبـو حـنيفة وأحـمد بـن حـنبل، لـكنها تـصح عـند 
).  وهـناك روايـة أخـرى عـن أحـمد بـن حـنبل تـفيد جـواز الشـركـة بـالـعروض، وÆـعل قـيمتها  6ا7مـام مـالـك(

 .( 7وقت العقد رأس ا;ال(

٥ - . يشـترط لـصحة الشـركـة اتـفاق ا;ـالـM فـي اßـنس، بـل يـجوز أن يخـرج أحـدهـما دراهـم وا¢خـر دنـانـير 

كـما نـص عـليه ا7مـام أحـمد بـن حـنبل، بـينما قـال الـشافـعي . تـصح الشـركـة إ. أن يـتفقا فـي مـال واحـد بـناء 

عـلى أن خـلط ا;ـالـM شـرط عـند الـشافـعي، وهـذا . يحـدث إ. فـي ا;ـال الـواحـد، لـكن هـناك رأي آخـر وهـو أنـه 

 .( 8. يشترط خلط ا;الM إذا عيناهما وأحضراهما كما قال أبو حنيفة ومالك وابن حنبل(

) راجع: علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني، مرجع سابق، ص ٦٣. )1
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٥. )2

) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٨٢. )3
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٣. )4

) راجع: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي، مرجع سابق، ص ١٨٣. )5
* العروض: هي المتاع بغير النقدين (ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٨١).

) راجـع: ابـن قـدامـة، مـرجـع سـابـق، ص١٢٣ - عـلاء الـديـن أبي بـكر مـسعود الـكاسـانى، مـرجـع سـابـق، ص١٢٣ - مـالـك بـن أنـس، مـرجـع سـابـق، ص٦٠٤ - محـي  )6
الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مرجع سابق، ص٢٧١.

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص١٢٤. )7
) راجع: المرجع السابق، ص ١٢٦. )8
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 .( )، فتصح شركة العنان مع التفاضل في ا;ال( ٦2 - . يشترط تساوي ا;الM في القدر( 1

۷ - . يشـترط اخـت6ط ا;ـالـM إذا عـيناهـما وأحـضراهـما كـما قـال أبـو حـنيفة ومـالـك، لـكن مـالـكًا شـرط أن 

تـكون أيـديـهما عـليه أو فـي يـد وكـيلهما، وعـند الـشافـعي . يـصح حـتى يخـلطا ا;ـال؛ rنـهما إذا لـم يخـلطا 

ا;ـال فـمال كـل واحـد مـنهما يـتلف مـنه دون صـاحـبه أو يـزيـد لـه دون صـاحـبه، وعـند ابـن حـنبل أن مـا يـتلف 

 .( 3من مالهما وزيادته لهما، وعند أبو حنيفة إن تلف أحد ا;الM من ضمان صاحبه(

وا;ـقصود بـاèـلط: أن يحـدث نـوع مـن ا.نـخ6ع مـن كـ6 الشـريـكM عـن مـالـه الـذي أعـده للشـركـة، كـأن يـودع 

كـ6 ا;ـالـM عـند أحـدهـما أو فـي حـساب خـاص بـالشـركـة لـدى أحـد الـبنوك، وأن يخـرج ا;ـال مـن الـضمان 

 .( 4الشخصي إلى الضمان ا;شترك(

 - شروط تتعلق بعمل الشريك:  

۱ - يــعتبر كــل واحــد مــن الشــركــاء وكــي6ً عــن ا¢خــر فــي الــتصرف rن شــركــة الــعنان مــبنية عــلى الــوكــالــة 

واrمـانـة، حـيث إن كـل واحـد مـن الشـركـاء بـدفـع مـالـه إلـى صـاحـبه أمـنه، وبـإذنـه لـه فـي الـتصرف وكـله، ولـكل 

مــنهم أن يــتصرف فــي مــال الشــركــة بــاrصــالــة عــن نــفسه فــي مــالــه وبــالــوكــالــة فــي مــال شــريــكه، ويــجب أن 

 .( 5يتصرف كل شريك فيما أذن له صاحبه فقط دون غيره(

۲ - الشـركـة تـنعقد عـلى الـتجارة، ولـيس rحـد مـن الشـركـاء أن يـفعل أي شـيء لـيس مـن الـتجارة، ويـجوز أن 

 ،( 6تـنعقد عـلى عـموم الـتجارات أو عـلى نـوع خـاص حسـب مـا يـتفق عـليه الشـركـاء، وأذن كـل مـنهم لـ…خـر(

  .( 7"وnكن تطبيق شركة العنان في مجال الصناعة والزراعة و.سيما في العصر اãاضر"(

۳ - يـجوز لـكل واحـد مـن الشـركـاء أن يـفعل كـل مـا يـعتاد عـليه الـتجار مـن بـيع وشـراء، ولـه أن يـقبض ا;ـبيع 

والـثمن ويـقبضهما، ولـه أن يـطالـب بـالـديـن ويـخاصـم فـيه، ولـه أن يـحيل ويـحتال rن اãـوالـة عـقد مـعاوضـة 

)، ولـه أن يـسافـر بـا;ـال مـع أمـن، وذلـك rن ا7ذن فـي الـتصرف يـكون ;ـا  8وهـو nـلكها، ولـه أن يـرهـن ويـرتـهن(

) راجع: المرجع السابق، ص ١٢٦. )1
) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٨٤. )2

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٦ - ١٢٧. )3
) راجع: عبد الحميد الغزالي، التمويل بالمشاركة، مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ص ١٢. )4

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٨. )5
) راجع: المرجع السابق، ص ١٢٨. )6

) عبدالستار أبو غدة وآخرون، مرجع سابق، ص ٩٨. )7
) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٥٤. )8
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جـرت بـه عـادة الـتجار سـفرًا وحـضرا ً، وإن لـم يـكن أمـن لـم يجـز ويـضمن لـتعديـه، وهـذا قـول مـالـك وأبـي 

حـنيفة وابـن حـنبل، أمـا عـند الـشافـعي لـيس لـه الـسفر rن فـيه خـطر وتـغريـر بـا;ـال، و. يـجوز لـه الـتغريـر بـا;ـال 

 .( )، وله أن يؤجر ويستأجر من مال الشركة، وله أن يبيع نسئًا rن هذا عادة التجار( 2بغير إذن مالكه( 1

٤ - لـيس rي مـن الشـركـاء أن يـقرض أو يـحابـي فـي بـيع rنـه تـبرع، ولـيس لـه أن يـشارك kـال الشـركـة أو 

يـدفـعه مـضاربـة؛ rن هـذا يـثبت حـقوقـًا لـلغير فـي ا;ـال، ولـيس لـه أن يخـلط مـالـه kـال الشـركـة، ولـيس لـه أن 

يسـتديـن عـلى مـال الشـركـة، ولـيس لـه أن يـبضع مـن مـال الشـركـة (أي يـدفـع مـن مـالـها إلـى مـن يتجـر فـيه 

 .( 3ويكون الربح كله للدافع وشريكه)، ليس كل ما سبق من إبضاع ومضاربة ومشاركة إ. بإذن شريكه(

٥ - أن تـكون يـد كـل شـريـك فـي كـل مـا يـختص بـأعـمال وأمـوال الشـركـة يـد أمـانـة، فـ6 يـضمن مـا تـلف إ. 

 .( 4في حالة التعدي والتقصير(

٦ - إدارة شـركـة الـعنان مـن حـق جـميع الشـركـاء، فـكل شـريـك وكـيل عـن بـقية الشـركـاء فـي ا7دارة واتـخاذ 

 .( 5القرارات التي تلزم بقية الشركاء(

 - شروط تتعلق بالربح واÉسارة:  

 ۱ - .بــد أن يــكون الــربــح مــعلوم الــقدر فــإذا كــان مــجهو.ً تفســد الشــركــة؛ rن الــربــح هــو ا;ــعقود عــليه، 

). وا;ـقصود بـالـربـح هـنا الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع أي الـربـح بـعد  6وجـهالـته تفسـد الـعقد فـ6 يـجوز ا7خـ6ل بـه(

 .( Ç7ميله بكافة ا;صروفات والتكاليف(

۲ - يـجوز أن يـكون الـربـح عـلى قـدر ا;ـالـM أي بنسـبة رأس مـال كـل مـن الشـركـاء، ويـجوز أن يـتساويـا فـي 

الـربـح مـع تـفاضـلهما فـي ا;ـال، أو يـتفاضـ6 فـيه مـع تـساويـهما فـي ا;ـال، rن الـعمل †ـا يسـتحق بـه الـربـح، 

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٤٨. )1
) راجع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مرجع سابق، ص ٥٥٣. )2

) راجع: المرجع السابق، ص ٥٥٤ - ٥٥٦ - ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٢٨. )3
) راجـع: عـبد الحـميد عـبد الـفتاح المـغربي، الإدارة الاسـتراتـيجية فـي الـبنوك الإسـلامـية، الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية - المعهـد الإسـلامـي لـلتنمية لـلبحوث والـتدريـب،  )4

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ط١، ص ١٧٠.
) راجـع: محـمد عـبد الحـميد الـفقى، الأداء الاقـتصادي لـلمصارف الإسـلامـية وأثـره فـي عـملية الـتنمية الاقـتصاديـة، عـالم الـكتب، الـقاهـرة، ٢٠١٠م، ط١، ص  )5

.٢٠٤
) راجع: علاء الدين أبي مسعود الكاساني، مرجع سابق، ص ٥٩. )6

) راجع: عبد الحميد الغزالي، التمويل بالمشاركة، مرجع سابق، ص ١٣. )7
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فـيجوز أن يـتفاضـ6 فـي الـربـح مـع وجـود الـعمل بـينهما، rنـه قـد يـكون أحـدهـما أبـصر بـالـتجارة مـن ا¢خـر 

وأقوى على العمل فيشترط له زيادة في الربح مقابل عمله (مثل ا;ضارب). 

وهـنا يـوجـد خـ6ف بـM الـعلماء فـي مـسألـة تـوزيـع الـربـح، فنجـد عـند مـالـك والـشافـعي أن الـربـح عـلى قـدر 

ا;ـالـr ،Mن الـربـح تـبع لـلمال، وعـند أبـي حـنيفة وابـن حـنبل يـجوز الـتفاضـل فـي الـربـح؛ rن الـعمل يسـتحق بـه 

الـربـح، فـيجوز أن يـتفاضـ6 فـيه بشـرط أن تـكون النسـبة اrكـبر لـلعامـل أو rكـثرهـما عـم6ً، أمـا لـو شـرطـاه 

 .( 1للقاعد ف6 يجوز(

)، و.  ۳2 - وجـوب اشـتراك جـميع الشـركـاء فـي الـربـح، بـحيث . يـنفرد أحـد الشـركـاء بـالـربـح دون ا¢خـر(

يـجوز أن يُشـرط rحـد الشـركـاء قـدرًا محـددًا مـن الـربـح؛ rن ا;ـال قـد . يـربـح غـيره فـيختص بـه الـشخص دون 

 .( 3غيره، وهذا ينافي موضوع الشركة؛ rنة يؤدي إلى قطع ا.شتراك في الربح(

)، وذلـك فـي  ٤4 - بـالنسـبة لـلوضـيعة (اèـسارة) تـكون عـلى قـدر ا;ـال، وهـذا . خـ6ف فـيه بـM أهـل الـعلم(

حـالـة إذا كـانـت اèـسارة rسـباب . تـتعلق بـتقصير أو إهـمال أحـد الشـركـاء، أمـا إذا كـانـت بسـبب تـقصيره أو 

 .( 5إهماله فيتحمل ا;شارك وحده مقدار الضرر الذي وقع على شريكه(

 - شروط خاصة ببطGن الشركة:  

الشـركـة مـن الـعقود اßـائـزة فهـي تـبطل kـوت أحـد الشـريـكM وجـنونـه واãجـر عـليه لـلسفه، وبـالـفسخ مـن ۱.

 ،( )، ولـكل مـن الشـركـاء فـسخ عـقد الشـركـة مـتى شـاء ويـنعز.ن عـن الـتصرف بـفسخهما( 7أحـدهـما( 6

 .( 8وبشرط أ. يكون الفسخ في ظروف يتضرر فيها بقية الشركاء(

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٣٨. )1
) راجع: محمد عبد الحميد الفقى، مرجع سابق، ص ١٤٤. )2

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٤٦. )3
) راجع: المرجع السابق، ص ١٤٥. )4

) راجع: عبد الحميد الغزالي، التمويل بالمشاركة، ص ١٤. )5
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٣١. )6

) راجع: محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مرجع سابق، ص٢٧١. )7
) راجع: محمد عبد الحميد الفقى، مرجع سابق، ص ٢٠٤. )8
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تـبطل الشـركـة بهـ6ك ا;ـالـM أو أحـدهـما قـبل الشـراء؛ rن ا;ـال هـو ا;ـعقود عـليه فـي الشـركـة، فـيبطل ۲.

الـعقد بهـ6ك ا;ـعقود عـليه، وإذا كـان الهـ6ك قـبل اèـلط يـكون الهـ6ك عـلى مـالـكه، أمـا إذا كـان بـعد 

 .( 1اèلط كان عليهما(

ثالثًا: اTضاربة 

ا;ـضاربـة تـعتبر مـن الـصيغ ا.سـتثماريـة الـصاãـة لـلنشاط ا.قـتصادي ا;ـعاصـر، حـيث Æـمع بـM عـنصري ا;ـال 

والـعمل بهـدف اسـتثمار رؤوس اrمـوال الـتي . يسـتطيع أصـحابـها تـشغيلها بـأنـفسهم وكـذلـك تـؤدي إلـى 

ا.ستفادة من قدرات وخبرات اrيدي العاملة التي . §لك ا;ال. 

تعريفها:  •

 .( 2هـي"أن يـدفـع رجـل مـالـه إلـى آخـر يتجـر لـه فـيه عـلى أن مـا حـصل مـن الـربـح بـينهما حسـب مـا يشـترطـانـه"(

ويسمى اrول: رب ا;ال، والثاني: ا;ضارب أو العامل. 

ويــطلق عــلى ا;ــضاربــة اســم آخــر وهــو الــقراض أو ا;ــقارضــة، حــيث أن أهــل الــعراق يــسمونــها مــضاربــة، مــن 

الـضرب فـي اrرض، وهـو الـسفر فـيها لـلتجارة، ويـسمونـها أهـل اãـجاز الـقراض، وهـو مشـتق مـن الـقطع، rن 

 .( 3صاحب ا;ال قطع قدرًا من ماله وسلمه للعامل، واقتطع له جزءًا من الربح(

دليل جوازها: من القرآن والسنة وإجماع أهل العلم •

۱ - القرآن الكر®:  

ِ (ا;ـزمـل: ۲۰). حـيث إن ا;ـضاربـة تـدخـل 
َ ّ
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ِ
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قـال تـعالـى: و

ضمن عموم هذه: فهي وجه من وجوه الكسب وطلب الرزق. 

۲ - السنة:  

) راجع: ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٤٨٧ - ٤٨٨ )1
) ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٣٢. )2

) راجع: المرجع السابق، ص ١٣٣. )3
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 - كـان الـعباس بـن عـبد ا;ـطلب رضـي ا± عـنه إذا دفـع مـا.ً مـضاربـة شـرط عـلى ا;ـضارب أ. يسـلك بـه بحـرًا 

و. يــنزل واديـًـا، و. يشــتري بــه كــبدًا رطــبًا، فــإن فــعل ضــمن، فــبلغ ذلــك رســول ا± صــلى ا± عــليه وســلم 

 .( 1فاستحسنه. وقد بُعِثَ رسول ا± صلى ا± عليه وسلم والناس يتعاملون با;ضاربة، فأقرهم عليها(

 ۳ - اÖجماع:  

 - كان عمر رضي ا± عنه يدفع مال اليتيم مضاربة. 

 - وقـد أجـمع أهـل الـعلم أن الـناس بـحاجـة إلـى ا;ـضاربـة rن الـنقود . تـنمى إ. بـالـتقلب والـتجارة، ولـيس 

 .( 2كل من nلكها يحسن التجارة، و. كل من يحسن التجارة له رأس مال، فك6 منهما يحتاج ل…خر(

أنواع اTضاربة:  •

هناك نوعان من ا;ضاربة عام وخاص أو مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. 

 (۱) اTضاربة العامة (اTطلقة):  

وفـيها يـطلق رب ا;ـال يـد ا;ـضارب لـلعمل فـي ا;ـال kـا يـراه فـي ا;ـصلحة، ويـرجـو فـيه ربـحًا، و. يـقيده بـأي 

 .( 3شروط، وهذا النوع جائز(

(۲) اTضاربة اÉاصة (اTقيدة):  

وفـيها يـقيد رب ا;ـال ا;ـضارب بشـروط مـعينة، قـد تـتعلق بـا;ـكان أو الـزمـان أو اrشـخاص الـتي يـتم الـتعامـل 

 .( 4معهم بالبيع أو الشراء(

وهــذا الــنوع أجــازه أبــو حــنيفة وابــن حــنبل، ولــم يجــزهــا الــشافــعي ومــالــك؛ .عــتبارهــم هــذا الــتقييد nــنع 

ا;ـضارب مـن مـقصود ا;ـضاربـة وهـو الـتقليب وطـلب الـربـح، ورد عـليهم ابـن حـنبل فـي هـذا بـأن الـتقييد لـم 

 .( n5نع مقصود ا;ضاربة، وإ~ا يقلله وتقليله . nنع صحته(

شروط اTضاربة:  •

) راجع: السرخسى، المبسوط - الجزء ٢٢، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ت، د.ط، ص ١٨ - ١٩. )1
) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٣٤. )2

) راجع: الإمام الماوردى، المضاربة، (تحقيق وتعليق: عبدالوهاب حواس)، دار الوفاء للطباعة والنشر، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ط١، ص ١٦٤. )3
) راجع: المرجع السابق، ص ١٦٤. )4
) راجع: المرجع السابق، ص ١٥٤. )5
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 - شـروطـها مـثل شـروط شـركـة الـعنان فـي أن كـل مـا جـاز للشـريـك عـمله جـاز لـلمضارب عـمله، ومـا مـنع مـنه 

الشـريـك مـنع مـنه ا;ـضارب، ومـا جـاز أن يـكون رأس مـال الشـركـة جـاز أن يـكون رأس مـال ا;ـضاربـة، ومـا . 

  .( 1يجوز . يجوز هنا(

 - كـما تـقتضى ا;ـضاربـة تسـليم ا;ـال إلـى ا;ـضارب، فهـي . تـصح حـتى يسـلم ا;ـال إلـى الـعامـل، ويـكون 

 .( Ç2ت تصرفه(

 - مــن شــروط ا;ــضاربــة الــصحيحة أن يــكون رأس ا;ــال أمــانــة فــي يــد ا;ــضارب، وإذا خــالــف ا;ــضارب رأي 

)، وذلــك rن يــد ا;ــضارب عــلى ا;ــال يــد أمــانــة، وتــصرفــه فــي هــذا ا;ــال تــصرف  3صــاحــب ا;ــال يــضمن(

)، لهــذا فــهو يــضمن ا;ــال إذا تــعدى وفــعل مــا لــيس لــه فــعله، rنــه تــصرف فــي ا;ــال بــغير إذن  4الــوكــيل(

 .( 5صاحبه(

 ،( 6 - مـن شـروط صـحة ا;ـضاربـة تـقديـر نـصيب ا;ـضارب (الـعامـل) مـن الـربـح rنـه يسـتحق الـربـح kـا شـرط لـه(

 .( 7ولم يجز للمضارب أن يأخذ شيئًا من الربح بغير إذن رب ا;ال(

 - بـالنسـبة لـلوضـيعة (اèـسارة) فـي ا;ـضاربـة تـكون عـلى صـاحـب ا;ـال، ولـيس عـلى الـعامـل شـيء مـنها، rن 

)، وإذا كـان هـناك خسـران وربـح فـي ا;ـال جـبرت  8الـوضـيعة عـبارة عـن نـقصان رأس ا;ـال ويـختص بـه رب ا;ـال(

 .( 9الوضيعة من الربح(

و;زيد من التفصيل في أحكام وشروط ا;ضاربة يرجع إلى كتب الفقه ا;تخصصة سالفة الذكر. 

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص١٣٤. )1
) راجع: المرجع السابق، ص ١٣٦. )2

) راجع: السرخسى، مرجع سابق، ص ٤٧ - ٤٨. )3
) راجع: محمد عبد الحميد الفقى، مرجع سابق، ص ٢٣٤. )4

) راجع: ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٦٢. )5
) راجع: المرجع السابق، ص ١٤٠. )6
) راجع: المرجع السابق، ص ١٧١. )7
) راجع: المرجع السابق، ص ١٤٥. )8

) راجع: المرجع السابق، ١٦٥. )9
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أشكال أخرى من اTشاركات:  

اTزارعة:  

هـي عـبارة عـن شـركـة عـلى الـزرع بـبعض اèـارج مـن اrرض مـن اPـاصـيل، وفـيها طـرفـان: صـاحـب اrرض 

ويـكون شـريـكًا بـاrرض، وصـاحـب الـعمل وهـو ا;ـزارع الـذي يـقوم بـالـعمل فـي اrرض بجهـده وخـبرتـه، وتـوزع 

 .( 1اPاصيل الناÆة بينهما حسب ا.تفاق(

وقـد عـرفـها آخـرون أنـها إعـطاء اrرض إلـى شـخص أو مـزارع، لـيقوم بـزراعـتها مـقابـل حـصة مـعلومـة مـن الـزرع 

(نســبة مــن ا7نــتاج)، وقــد تــكون اrرض والــبذور وا¢لــة مــن جــانــب صــاحــب اrرض، ويــكون الــعمل مــن 

ا;ـزارع، والـبعض يـقول أن تـكون اrرض مـن جـانـب، ويـكون الـعمل والـبذور وا¢.ت وا;ـعدات مـن طـرف 

 .( 2ا;زارع(

اTساقاة:  

وهـي تـعنى الـسقي، وهـي عـقد شـركـة عـلى خـدمـة الـبساتـM أو اrشـجار مـقابـل نـصيب مـن الـثمار الـناÆـة 

يحــدد حســب ا.تــفاق، وفــيها طــرفــان: صــاحــب البســتان والشــريــك الــذي يــقوم بــالــسقي حــتى تــنضج 

 .( 3الثمار(

 وعـرفـها آخـرون أنـها اتـفاق شـخص مـع آخـر عـلى سـقي نـباتـات مـعينة وإصـ6ح شـؤونـها مـدة محـددة بـحصة 

 .( 4من ناÆها(

اTغارسة:  

وهـي " دفـع أرض - لـيس فـيها شجـر - ;ـدة مـعلومـة ;ـن يـغرس فـيها شجـرًا عـلى أن مـا يـحصل مـن الـغراس 

 .( 5والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة"(

) محـمد الـطاهـر الهـاشمـي، الـمصارف الإسـلامـية والـمصارف الـتقليديـة ودورهـا فـي تـحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، مـنشورات جـامـعة ٧ أكـتوبـر، لـيبيا،  )1
٢٠١٠م، ط١، ص ١٧٢ - ١٧٣.

) راجع: صادق راشد الشمرى، أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية، دار اليازورى، الأردن، ٢٠٠٨م، د.ط، ص ٧٧. )2
) راجع: محمد الطاهر الهاشمي، مرجع سابق، ص ١٧٣. )3

) راجع: صادق راشد الشمرى، أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٧٩. )4
) أشرف محمد دوابه، الاستثمار في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٠٨. )5
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